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تغير قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم وآلية الربط القياسي لضمان 
حقوق الغير  

 د. فؤاد بن حدو
اMركز!الجامعي!الشهيد!أحمد!زبانة!-!غليزان!-!الجزائر!

تـعـد مـسـألـة تـغـيـر قـيـمـة الـنـقـود حـقـيـقـة مـن ا/ـسـائـل الـتـي كـثـر الـنـقـاش حـولـهـا, وهـذا خـاصـة بـعـض 
ظــهــور اïوراق الــنــقــديــة وانــفــصــال قــيــمــتــهــا اÅــقــيــقــيــة عــن غــطــائــهــا الــذهــبــي ëــا جــعــلــهــا كــثــيــرة 
اàضـطـراب بـسـبـب اàنـخـفـاض ف الـقـوة الـشـرائـيـة لـهـا وبـالـتـالـي إÅـاق الـضـرر بـأصـحـاب الـديـون. 
ومــازال ا?ــمــع الــفــقــهــي ا*ســ)مــي الــدولــي يــحــاول كــل مــرة إصــدار قــرار بــشــأن هــذه الــظــاهــرة 
اàقـتـصـاديـة لـعـامـل الـتـضـخـم, بـل وكـثـر حـتـى ا^ـ)ف فـيـهـا عـنـد ا/ـتـقـدمـي وا/ـتـأخـريـن مـن فـقـهـاء 
اïمة, ويقول ف ذلك ا*مام الرهوني ا/الكي (١٢٣٠ ت) رحمه ال ف هذه ا/سألة: " وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اضــطــرب ا/ــتــقــدمــون وا/ــتــأخــرون", وف ظــل مــا ت ذكــره تــتــضــح لــنــا مــعــالــم إشــكــالــيــة هــذا الــبــحــث 
ا/ــوســوم بـ: " تـغـيـر قـيـمـة اoوراق الـنـقـديـة بـسـبـب الـتـضـخـم ومـقـاربـة اJـقـتـرحـة لـضـمـان حـقـوق 

الغير?".  

سيتم تقسيم هذه الورقية البحثية إلى أربعة مباحث هي على النحو التالي: 

ا<بحث ا\ول: التضخم ومفهوم الربط القياسي. ▪

ا<بحث الثاني: تغير قيمة الدراهم والدنانير اçاصة ( النقود اçلقية).  ▪

ا<بحث الثالث: تغيير قيمة الدراهم والدنانير ا<غشوشة والفلوس (النقود ا-صطcحية).  ▪

ا<بحث الرابع: تغير قيمة ا\وراق النقدية.  ▪

اMبحث اÜول: التضخم ومفهوم الربط القياسي 

- مـفهوم التضخـم: إن التضخـم يـعني الـتناقـص اiـاد وا<سـتمر فـي الـقوة الشـرائـية لـلنقود، ∏ـا يـؤدي إلـى  ًNأو

تـضرر أصـحاب الـديـون وا-لـتزامـات الـطويـلة ا\جـل، حـيث تـنخفض الـقيمة اiـقيقة iـقوقـهم مـقارنـة Øـا 
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كـانـت عـليه عـند الـتعاقـد، وقـد زادت اiـاجـة إلـى هـذه الـدارسـة خـاصـة فـي مـرحـلة الـنظام الـورقـي فـي ظـل نـظام 

 . 1اdصدار اiر

-مـفهوم الـربـط الـقياسـي: الـربـط الـقياسـي هـو " تـقو∑ قـيمة الـديـون قـروضـاً أو بـيوعـاً مـؤجـلة أو مـهوراً  ثـانـياً

نـحو ذلـك بسـلعة أو مجـموعـة مـن السـلع، مـناسـبة لـلقوة الشـرائـية لـلنقود، وقـد يـكون الـربـط بـالـذهـب أو 

  . 2بعملة اعتبارية أو عملة حقيقية"

 وقـد تـناول ا-قـتصاديـون الـغربـيون مـسألـة الـربـط الـقياسـي، عـلى أنـه يهـدف إلـى اxـافـظة عـلى الـقيمة اiـقيقية 

لـلمتغيرات ا-قـتصاديـة الـتي تـقاس عـادة بـالـوحـدات الـنقديـة، ومـن هـؤ-ء ا-قـتصاديـ≠ مـن أيـد سـياسـة الـربـط 

بـحجة أنـه يـقلل ا´ثـار السـلبية للتضخـم، ويـحول دون جـعل ا<ـدخـرات سـالـبة مـن جـرائـه، فـهو يسهـل عـcج 

 . 3التضخم

 ومـنهم مـن يـرفـضه، بـحجة أنـه فـي حـد ذاتـه عـمل تضخـمي بتسهـيله الـتعايـش مـع التضخـم، كـما أنـه يـؤدي 

إلـى ا<ـزيـد مـن الـظلم لـصعوبـة الـعملية، ولـكونـه يـحابـي ا<ـقرض عـلى حـساب ا<ـقترض، كـما أنـه يـؤثـر سـلباً 

عـلى كـفاءة ا-قـتصاد، فـيحول دون πـوه \نـه يـؤدي إلـى ظـهور وحـدتـ≠ حـسابـيت≠ لـلعقود ا<ـربـوطـة، وبـالـتالـي 

زعـزعـة ا-سـتقرار ا-قـتصادي، كـما أن نـتائـج الـتجارب الـعلمية أثـبتت عـدم فـعالـيته، بـل ولـدت آثـار سـلبية 

  . 4في مجال كل من الكفاءة والعدالة وتنصح بعدم استخدامه إ- بحذر شديد

اMبحث الثاني: تغير قيمة الدراهم والدنانير اêالصة ( النقود اêلقية)  

- مـفهوم الـدراهـم والـدنـانـير اêـالـصة: هـي: "الـنقود اçـلقية ا<تخـذة مـن الـذهـب والـفضة، و- يـضر  ًNأو

  . 5اختcطها بقليل من النحاس، \نه ضروري من أجل òاسكها، فكان في حكم العدم"

1 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـ^ ا@سـ<مـي والـوضـعي"، دار الخــلدونــية للنشــر والــتوزيــع، الــقبة، 
الجزائر، الطبعة ا8ولى، 1428هـ/2007م، ص 134.

2 صـالـح بـن زابـن اaـرزوقـي الـبقمي، " حـسن وفـاء الـديـون وعـ<قـته بـالـربـط الـقياسـي"، مـنذر قـحف، " قـضايـا مـعاصـرة 
الــنقود والــبنوك واMــساهــمة فــي الشــركــات"، اaعهـــد ا>ســـ:مـــي لـــلبحوث والـــتدريـــب، جـــدة، الـــطبعة ا8ولـــى، 1997م، ص 

.172
3 شـوقـي احـمد دنـيا،" التضخـم والـربـط الـقياسـي: دراسـة مـقارنـة"، مـنذر قـحف، " قـضايـا مـعاصـرة الـنقود والـبنوك 

واMساهمة في الشركات"، مرجع سابق، ص 61-68

4 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـ^ ا@سـ<مـي والـوضـعي"، دار الخــلدونــية للنشــر والــتوزيــع، الــقبة، 
الجزائر، الطبعة ا8ولى، 1428هـ/2007م، ص 135-136.

5 أحــمد حــسن، " اjوراق الـنقديـة فـي اDقـتصاد ا@سـ<مـي: قـيمتها وأحـكامـها"، دار الــفكر، دمــشق، الــطبعة الــثانــية، 
1422هـ/2002م، ص 340.
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ثـانـياً- حـاNت تـغير قـيمة الـدراهـم والـدنـانـير اêـالـصة: تـأخـذ تـغير قـيمة الـنقود اçـلقية بحسـب الـفقهاء 

حالت≠ وهما: 

فـي حـالـة الـكساد: كـساد الـنقد مـعناه أن تـترك ا<ـعامـلة بـه فـي جـميع الـبcد. وقـد أجـمع الـفقهاء عـلى أن ١.

الـديـن الـثابـت فـي الـذمـة إذا كـان عـملة ذهـبية أو فـضية خـالـصة كـانـت أو مـغلوبـة الـغش، فـأبـطل السـلطان 

الـتعامـل بـها وهـي مـوجـودة، أو ارتـفعت قـوتـها الشـرائـية أو انـخفضت. فـc يـلزم ا<ـديـن بـأداء غـيرهـا، سـواء 

.. يـــقول الـــفقيه اiـــنفي ابـــن  1أكـــان الـــديـــن نـــاßـــاً عـــن بـــيع، أم قـــرض، أم إجـــارة، أم مهـــر مـــؤجـــل

عــابــديــن(۱۲٥۲ ت) رحــمه اù: " وإيــاك أن تــفهم أن خــcف أبــي يــوســف جــار حــتى فــي الــذهــب 

والــفضة، كــالشــريــفي، واxــمدي، والــكلب، والــريــال، فــأنــه - يــلزم <ــن وجــب لــه نــوع مــنها ســواه 

، أمـا فـي حـالـة الـكساد، فـإنـه وأن أبـطل السـلطان الـتعامـل بـها، فـc تـفقد ثـمنيتها، \نـها  2بـاdجـماع"

 . ، وإذ تستمد قوتها الشرائية من ذاتها 4أثمان خلقة 3

فـي حـالـة الـغ>ء والـرخـص: غـcء الـنقد هـو ارتـفاع قـوتـه الشـرائـية، ورخـصه هـو عـكسه. وهـذه الـظاهـرة ٢.

هـي ظـاهـرة طـبيعية تـتوازن تـلقائـياً، \نـه فـي ظـل نـظام قـاعـدة ا<ـعدنـية تـتوفـر حـريـة Zـويـل الـنقود مـن 

: إذا انـخفضت الـقوة الشـرائـية لـلدراهـم والـدنـانـير، وهـي حـالـة الـرخـص،  ًcمـسكوكـات إلـى سـبائـك، فـمث∗

فــان ا\فــراد ســيحولــون نــقودهــم إلــى ســبائــك، فــيزداد عــرض الــذهــب فينجــم عــن ذلــك انــخفاض ســعر 

 . 5الذهب، حتى يتوازن سعره كسبائك مع سعره كنقد

حـالـة اNنـقطاع: انـقطاع الـنقد مـعناه أن - يـوجـد فـي الـسوق، وإن كـان يـوجـد فـي يـد الـصيارفـة وفـي ٣.

. فـقد اجـمع الـفقهاء عـلى أن الـديـن الـثابـت فـي الـذمـة إذا كـان نـاشـئاً عـن بـيع، أو قـرض أو إجـارة،  6الـبيوت

1 نفس اaرجع، ص 341. 
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مطبعة معارف، سوريا،1301هـ، ص 10.

3 ابن عابدين، " رد اMحتار على الدر اMختار"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة ا8ولى، 1992م، اaجلد الرابع، 
ص 25.

4 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 341.
∗  هي قطع معدنيّة تحمل خاتما من السّلطة العامّة لضمان وزنها ودرجة نقائها.

5 مــوســى آدم عــيسى، " آثـار الـتغيرات فـي قـيمة الـنقود وكـيفية مـعالـجتها فـي اDقـتصاد ا@سـ<مـي"، مجــموعــة دلــة 
البركة، جدة، الطبعة ا8ولى، 1993م، ص 362.

6 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، دار اaعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1993م، اaجلد السادس، ص 
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أو مهـر أو غـيرهـا. وكـان دراهـم ودنـانـير خـالـصة، أو مـغلوبـة الـغش، ثـم انـعدمـت، فـلم تـوجـد فـي ا\سـواق، 

 . . وتدفع القيمة من غير اàنس عند الشافعية واiنابلة، خشية الوقوع في الربا 2فالواجب قيمتها 1

اMبحث الثاني: تغيير قيمة الدراهم والدنانير اMغشوشة والفلوس (النقود اNصط>حية) 

- مــفهوم الــدراهــم والــدنــانــير اMــغشوشــة والــفلوس: هــي نــقود يــغلب عــليها الــنحاس فــي مــكونــاتــها  ًNأو

بـحيث تـصير قـيمتها ا-سـمية أكـبر مـن قـيمتها اiـقيقية(السـلعية)، وبـالـتالـي فهـي أكـثر عـرضـة iـا-ت تـغير 

قيمتها. 

 ثانياً- حاNت تغير قيمة الدراهم والدنانير اMغشوشة والفلوس: فصل الفقهاء فيها ب≠ أربع حا-ت:  

، ويحـل محـلها ١. 3حـالـة الـكساد الـعام: وفـي هـذه اiـالـة تـترك ا<ـعامـلة بـالـنقود ا<ـتداولـة فـي جـميع الـبcد

 : 4نقد جديد. وقد اختلف فقهاء ا\مة في ذلك على أربعة أقوال

فـا<ـشهور عـند ا<ـالـكية وا<ـعتمد عـن الـشافـعية أنـه - عـبرة بـالـكساد، ولـيس لـلدائـن إ- الـنقد ا<ـع≠ مـا ا.

دام أنه موجود، وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض.  

أمــا عــند اdمــام أبــو حــنفية (۱٥۰ ت) رحــمه اù فــقد فــرق بــ≠ كــل مــن الــبيع واdجــارة وقــال أنــه ب.

∗يفســد الــعقد إذا كســد الــنقد، فــإذا راج ذلــك الــنقد، عــاد الــعقد صــحيحاً مــن نــاحــية، والــقرض 

الواجب رده مثل النقود ا<قرضة و- عبرة بكسادها من ناحية أخرى. 

أمـا عـند أبـي يـوسـف (۱۸۲ ت) رحـمه اù مـن اiـنفية واiـنابـلة عـلى الـراجـح وا<ـالـكية فـي غـير ج.

ا<ـشهور: أنـه إذا كسـدت الـدراهـم والـدنـانـير ا<ـغشوشـة والـفلوس، وجـب عـلى ا<ـديـن رد قـيمتها مـن 

نــقد آخــر غــير كــاســد، وتــقدر الــقيمة يــوم الــتعامــل وهــو يــوم ا<ــلق بــالــذمــة، و- يجــزئ رد مــثل 

 . 5الكاسد

1 الشرواني، " حواشي الشرواني على تحفة اMحتاج بشرح اMنهاج"، دار صادرـ دم، دت، كتاب البيع، اaجلد 
الرابع، ص 359.

2 البهوتي، " شرح منتهى ا@رادات: دقائق أولي النهى لشرح اMنتهى"، دار الفكر، بيروت، دت، كتاب الصرف، 
اaجلد السادس، ص 219.

3 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، اaجلد السادس، ص 219.
4 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 343.

∗ وهــو مــا حــدث فــع:ً يــوم اجــتاحــت الــعراق دولــة الــكويــت، فكســد الــديــنار الــكويــتي، لــكنه عــاد لــلتداول بــعد عــودة خــروج الــجيش 
العراقي.ف: يترتب على ذلك بط:ن العقود السابقة.

5 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 342-
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أمـا عـند محـمد بـن اiـسن (۱۸۹ ت) رحـمه اù مـن اiـنفية، وهـو قـول عـند الـشافـعية، وبـعض د.

اiـنابـلة: عـلى وجـوب دفـع قـيمة الـنقد الـكاسـد، لـكنهم قـالـوا تـقدر الـقيمة فـي آخـر يـوم تـعامـل الـناس 

به، من نقد آخر غير كاسد. 

 وراجـح هـنا فـي ا<ـسألـة هـو قـول مـا ذهـب إلـى وجـوب دفـع الـقيمة - ا<ـثل، \ن الـنقود ا<ـغشوشـة - تسـتمد 

قوتها الشرائية من ذات ا<عدن فقط، وإπا لها قيمة اصطcحية تفوق قيمتها ا<عدنية. 

، وهـذه اiـالـة لـم يـبينها إ- الـفقهاء اiـنفية، ٢. 1حـالـة الـكساد اíـلي: وهـو أن يـروج فـي بـلدة دون أخـرى

فـاتـفقوا عـلى عـدم فـساد الـعقد، واتـفقوا عـلى أن الـبائـع لـه اçـيار، إن شـاء أخـذ مـثل الـدراهـم الـتي وقـع 

. و- وجـود لهـذه اiـالـة الـيوم، \ن نـقد كـل دولـة يـروج  2الـبيع بـها، وإن شـاء أخـذ قـيمتها مـن نـقد آخـر

ضـمن حـدودهـا ويـلزم جـميع رعـايـا الـدولـة قـبولـه، واiـالـة الـتي بـينها اiـنفية حـالـة خـاصـة حـيث كـان بـعض 

 . 3الو-ة يضرب نقداً خاصاً بو-يته

انـقطاع الـنقد: وقـد مـر مـعنا تـعريـفه، وفـي هـذا الـعصر لـم تـعد مـشكلة انـقطاع الـنقد مـن ا<ـشاكـل الـتي ٣.

تـواجـه السـلطات الـنقديـة، \ن إصـدار ا\وراق الـنقديـة لـم يـعد مـرتـبطاً بـكمية مـعينة مـن الـغطاء ا<ـعدنـي، 

حـيث تـطبع كـل دولـة ا\وراق الـنقديـة طـبقاً iـاجـتها، وبشـروط ميسـرة، ومـن ثـم فـc يـتصور انـقطاع 

 . 4النقد في هذا العصر

الــغ>ء والــرخــص: وقــد مــر مــعنا تــعريــفه، أمــا فــيما يــخص هــذه اiــالــة أي غــcء الــدراهــم والــدنــانــير ٤.

ا<غشوشة والفلوس ورخصها. وقد اختلف علماء ا\مة في ذلك على ثcثة أقوال: 

اòــمهور: وهــم الــسادة ا<ــالــكية فــي ا<ــشهور عــندهــم، وأبــو حــنيفة رحــمه اù، والــسادة الــشافــعية ا.

واiـنابـلة. حـيث قـالـوا: أن الـديـن يـقضى عـلى أسـاس ا<ـثل - الـقيمة، فـc يـدفـع ا<ـديـن لـلدائـن إ- 

النقد اxدد في العقد، و- عبرة للغcء والرخص. 

أبــو يــوســف رحــمه اc مــن اÇــنفية: ذهــب إلــى أن ا<ــديــن مــلزم بــوفــاء قــيمة الــنقد عــند غــcئــه أو ب.

رخـصه، فـان كـان الـديـن مـن بـيع، قـدرت قـيمة الـنقد يـوم الـبيع، وإن كـان مـن قـرض فـالـقيمة يـوم 

1 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، اaجلد السادس، ص 219.
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مرجع سابق، ص 03.

3 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 348.
4 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، اaجلد السادس، ص 219.
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، وهــذا هــو ا<ــفتي بــه عــند اiــنفية. وقــال الــتمرتــاشــي (۱۰۰٤ ت) فــي رســالــته:" بــذل  1الــقرض"

اàـهود فـي مـسألـة تـغير الـنقود"، فـيما نـقله عـن ابـن عـابـديـن: "وفـي الـبزازيـة مـعزيـاً إلـى ا<ـنتقى: غـلت 

الـنقود أو رخـصت، فـعند اdمـام أبـي حـنيفة، وأبـي يـوسـف فـي الـقول ا\ول لـيس عـليه غـيرهـا، وقـال 

أبـو يـوسـف ثـانـياً: عـليه قـيمتها يـوم الـبيع والـقبض، وعـليه الـفتوى. وهـكذا فـي الـذخـيرة واçـcصـة 

بــالــعز وإلــى ا<ــنتقى، وقــد نــقله شــيخنا فــي بحــره وأقــرّه، فــحيث صــرح بــأن الــفتوى عــليه كــثير مــن 

ا<ـعتبرات فـيجب أن يـعول عـليه إفـتاء وقـضاء، \ن ا<ـفتى والـقاضـي واجـب عـليهما ا<ـيل إلـى الـراجـح 

. ودلـيل أبـو  2مـن مـذهـب إمـامـها ومـقلدهـا، و- يـجوز لـها ا\خـذ Øـقابـلها \نـه مـرجـوح بـالنسـبة إلـيه"

يـوسـف -رحـمه اù- لـم يـنقل بـشكل صـريـح، لـكن ®ـكن تخـريـجه عـلى أسـاس دلـيله فـي حـالـة 

كــساد الــنقود ا-صــطcحــية ا<ــقُرضــة، فــالــثمينة مــعتبرة فــي الــنقود ا-صــطcحــية، والــقرض وأن لــم 

يـقتض وصـف الـثمنية إ- أنـه - يـقتضي سـقوط اعـتبارهـا، فـالـواجـب رد مـثل ا<ـقبوض، وإذا تـعرضـت 

3الـنقود ا-صـطcحـية لـلغcء أو الـرخـص يـفوت ا<ـثل فـتجب الـقيمة". و®ـكن أن يـقال \بـي يـوسـف 

أن الـقضاء عـلى أسـاس الـقيمة وان كـان هـو ا\قـرب إلـى الـعدالـة، لـكن تـطبيقه فـي الـواقـع الـعلمي 

 . 4يؤدي إلى اضطراب في ا<عامcت، وفيه شبهة الربا

الشـيخ الـرهـونـي (۱۲۳۰ ت) رحـمه اc وهـو مـن الـفقهاء اMـالـكية: ودلـيله هـو: " مـنع الـضرر ج.

عــن الــدائــن، \نــه عــند الــتغير الــفاحــش - يســتفيد مــن الــنقد ا<ــقبوض أن قــبضه عــدداً، إذ يــصير 

5كـالـقابـض <ـا - كـبير مـنفعة فـيه". ويـقول ا<ـدنـي (۱۳۰۲ ت) رحـمه اù:" إذا كـان الـتغيير فـاحـشاً 

بـحيث كـان انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقد كـبيراً، فـالـواجـب عـلى ا<ـديـن قـيمة الـنقد يـوم ثـبوتـه فـي 

. ويـبدو أن هـذا الـقول فـيه قـدر مـن الـصحة إذ أنـه نـظر إلـى حـالـة الـتغير  6الـذمـة، وإ- فـالـواجـب ا<ـثل"

الـفاحـش، وهـو مـا يـسمى بـالتضخـم اàـامـح، لـكنه يـب≠ مـقداراً مـعيناً iـالـة الـتغير، ∏ـا يـؤدي إلـى 

1 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، اaجلد السادس، ص 219.
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مرجع سابق. ص 5-6.

3 السرخسي،" اMبسوط"، دار اaعرفة، بيروت، دت، اaجلد 14، ص 30-29.
4 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 352-353.

5الرهوني،" حاشية الرهوني على شرح الزرقاني Mختصر خليل"، دار الفكر، بيروت، 1978م، اaجلد 5، ص 121.

6 اaدني، "حاشية اMدني" بهامش حاشية الرهوني، -هامش اaدني على كنون-، مرجع سابق، نفس اaجلد، ص 118.
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اخـتcف وجـهات الـنظر فـي Zـديـد ضـابـط الـتغير الـفاحـش، كـما أن ا-عـتراضـات الـواردة عـلى قـول 

 . 1أبي يوسف رحمه اù ترد عليه

اMبحث الثالث: تغير قيمة اÜوراق النقدية  

- تــعريــف اÜوراق الــنقديــة: ا\وراق الــنقديــة هــي عــبارة عــن قــصاصــات مــن ورق، جــعلت كــوحــدة  ًNأو

لـلقياس، ووسـيطاً فـي الـتبادل، وهـي نـقود ائـتمانـية تكتسـب قـوتـها الشـرائـية - مـن ذاتـها، بـل مـن اعـتبارات 

أخـرى - تـتعلق Øـادة ا<ـصنعة مـنها. ومـن ثـم فـc تـلحق بـالـنقود اçـلقية مـن حـيث ا\حـكام الفقهـية عـند تـغيّر 

القيمة. 

ثـانـياً- حـاNت تـغير قـيمة اÜوراق الـنقديـة: إذا نـظرنـا إلـى ا\وراق الـنقديـة ا<ـتداولـة فـي هـذا الـعصر فـإنـنا ªـد 

أنه قد يعتريها إحدى اiالت≠:  

حـالـة الـكساد: كـساد ا\وراق الـنقديـة يـعني إلـغاء السـلطات الـنقديـة الـتعامـل بـا\وراق الـنقديـة، وإصـدار ١.

. ومـا ®ـيز هـذه ا\خـيرة عـن الـنقود اçـلقية أنـها - تـتعرض لـلنقص فـي حـالـة  2نـقد جـديـد يحـل محـله

الـكساد، بـل تـكون مـعدومـة. ولـقد ذهـب الـفقهاء فـي هـذه ا<ـسألـة بـوجـوب مـثلها عـند كـسادهـا واسـتدلـوا 

، يـقول ابـن قـدامـة اiـنبلي(٦۲۰ ت) رحـمه اù: أمـا رخـص  3عـلى ذلـك بـحالـة غـcء اiـنطة ورخـصها

الـسعر فـc ®ـنع ردهـا سـواء كـان كـثيراً مـثل إن كـانـت عشـرة بـدانـق فـصارت عشـريـن بـدانـق أو قـلياً، \نـه لـم 

. \ن الــدراهــم والــدنــانــير  4يحــدث فــيها شــيء وإπــا تــغير الــسعر فــأشــبه اiــنطة إذا رخــصت أو غــلت"

ا<ــغشوشــة والــفلوس هــي مــن ا<ــعادن وإن لــم تســتمد كــل قــوتــها الشــرائــية مــن ذاتــها إ- أن لــها قــيمة 

ذاتـية.يـقول ا<ـاوردي(٤٥۰ ت) رحـمه اù: " \ن أكـثر مـا فـي Zـر∑ ا<ـعامـلة أن يـكون مـوكـساً لـقيمتها، 

.و يـبدوا أن الـراجـح فـي هـذه  5ومـا ثـبت فـي الـذمـة - يسـتحق بـدلـه لـنقصان قـيمته كـالـبر والـشعير وغـيره"

اiـالـة مـا ذهـب إلـيه أبـو يـوسـف رحـمه اù مـن تـقديـر الـقيمة يـوم الـتعامـل، \نـه يـوم الـثبوت فـي الـذمـة.و 

  : 6يؤيد ما ذهب من عدم صحة الوفاء على أساس ا<ثل في حالة كساد ا\وراق النقدية ما يلي

1 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 353.

2 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 354.
3 نفس اaرجع، نفس الصفحة.

4 ابن قدامة، " اMغني على مختصر الخرقي"، دار الكتاب العربي، بيروت، دت، اaجلد الرابع، ص 365.

5 اaاوردي، "الحاوي الكبير"، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الولى،1994م، اaجلد الخامس، ص 149.
6 أحمد حسن، " اjوراق النقدية في اDقتصاد ا@س<مي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 355.
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اطِـلِ (الـنساء: ۲۹)، فـإن ا.
َ
ـب
ْ
ُ,م بِـال

َ
ـيْن
َ
الـَُ,م ب

َ
ـو
ْ
كـُلوُا أمَ

ْ
ـنوُا لاَ تَأ

َ
 آم
َ
ين ِ َWّـا ا

َ ُ ّ
Xَـا أ
َ
لـقول اù تـعالـى: ي

كســد الــنقد، ودفــع ا<ــديــن ا<ــثل لــلدائــن فــقد أكــل مــال أخــيه بــالــباطــل، وإذ اخــذ مــنه مــنتفعاً بــه، 

وأعطته ما - ينتفع به، وأكل ا<ال بالباطل محرم، فيحرم أداء ا<ثل. 

 الـقواعـد الفقهـية فـي رفـع الـضرر مـثل: " الـضرر يـزال"و " الـضرر يـدفـع بـقدر اdمـكان"، فـأداء مـثل ب.

الكساد للدائن فيه ضرر عليه، و®كن إزالة هذا الضرر با-نتقال إلى القيمة، فتكون هي ا<تعينة. 

حـالـة الـغ>ء والـرخـص: الـغcء Øـعناه انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـÉوراق الـنقديـة والـرخـص عـكسها. ولـقد ٢.

اخـتلف الـعلماء ا<ـعاصـرون فـي بـيان اiـكم الفقهـي عـند غـcء ا\وراق الـنقديـة ورخـصها، فـمنهم مـن 

أخـذ بـرأي اàـمهور فـي وجـوب رد ا<ـثل - الـقيمة وذلـك عـلى أسـاس قـولـهم فـي غـcء الـدراهـم والـدنـانـير 

. جـاء فـي ا<ـدونـة لـ∞مـام مـالـك بـن  1ا<ـغشوشـة والـفلوس ورخـصها، مـنعاً مـن الـوقـوع فـي الـربـا اxـرم شـرعـاً

أنـس (۱۷۹ ت) رحـمه اù: "قـلت أرأيـت لـو أن رجـcً قـال لـرجـل أقـرضـني ديـناراً دراهـم أو نـصف ديـنار 

دراهـم أو ثـلث ديـنار دراهـم، فـأعـطاه الـدراهـم، مـا الـذي يـقضيه فـي قـول أمـامـنا مـالـك رحـمه اù: " قـال 

. وهـو مـا أكـده  2يـقضيه مـثل دراهـمه الـتي أخـذ مـنه، رخـصت أو غـلت، فـليس عـليه إ- مـثل الـذي أخـذ"

قــرار مجــمع الــفقه اdســcمــي الــدولــي(IIFA) قــرار رقــم: ٤۲ (٥/٤): "بــشأن تــغير قــيمة الــعملة". 

ا<ـنعقد فـي دورة مـؤòـره اçـامـس بـالـكويـت مـن ۱-٦ جـمادى ا\ولـى ۱٤۰۹ ا<ـوافـق ۱۰-۱٥ كـانـون 

ا\ول (ديــسمبر) ۱۹۸۸م، بــعد ا-طــcع عــلى قــرار اtــمع رقــم ۲۱ (۳/۹) فــي الــدورة الــثالــثة، بــأن 

الـعمcت الـورقـية نـقود اعـتباريـة فـيها صـفة الـثمنية كـامـلة، ولـها ا\حـكام الشـرعـية ا<ـقررة لـلذهـب والـفضة 

مـن حـيث أحـكام الـربـا والـزكـاة والسـلم وسـائـر أحـكامـهما،  قـرر مـا يـلي: "الـعبرة فـي وفـاء الـديـون الـثابـتة 

بـعملة مـا، هـي بـا<ـثل ولـيس بـالـقيمة، \ن الـديـون تـقضى بـأمـثالـها، فـc يـجوز ربـط الـديـون الـثابـتة فـي 

. وهـذا مـا أعـاد تـأكـيده اtـمع الفقهـي فـي دورتـه الـثانـية  3الـذمـة، أيـاً كـان مـصدرهـا، Øسـتوى ا\سـعار"

 . 4عشرة ا<نعقدة في الرياض بدولة السعودية عام ۱٤۳۱ هـ/۲۰۰۰ م

1 وهبة الزحيلي، " اMعام<ت اMالية اMعاصرة"، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثامنة، 1432هـ/2011م، ص 155.
2 مالك ابن انس، " اMدونة الكبرى"،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ا8ولى، 1994م، اaجلد الثالث، ص 445.

3 اaوقع الرسمي aجمع الفقه ا>س:مي الدولي، http://www.iifa-aifi.org/2074.html، تاريخ اdط:ع: 
12/09/2020م، على الساعة: 16سا و32د.
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 ومـنهم مـن رجـح قـول أبـي يـوسـف-رحـمه اù- \نـه فـهم ا<ـعنى اiـقيقي لـلنقود ا-صـطcحـية وفـرق بـينها 

وبـ≠ الـنقود اçـلقية (الـذهـب والـفضة). وفـقه أن رخـص ا\وراق الـنقديـة وغـcئـها - يشـبه الـدراهـم والـدنـانـير 

اçـالـصة أو ا<ـغشوشـة والـفلوس، فـبعد انـفكاكـها عـن الـتغطية ا<ـعدنـية أصـبحت السـلطات الـنقديـة الـيوم 

تـطبع مـنها كـميات لـتغطية نـفقات الـدولـة واحـتياجـاتـها.وهـو قـول وهـبة الـزحـيلي (۱٤۳٦ت) رحـمه اù مـن 

.حـتى  1ا<ـعاصـريـن حـيث قـال أن أصـحاب هـذا ا-ßـاه هـو ا\صـح، رعـايـة <ـصالـح الـناس، ورده الـضرر عـنهم"

مجــمع الــفقه اdســcمــي الــدولــي فــي قــراره رقــم: ۱۱٥ (۱۲/۹): بــشأن "مــوضــوع التضخــم وتــغير قــيمة 

الـعملة"، وا<ـنعقد فـي دورتـه الـثانـية عشـرة بـالـريـاض فـي ا<ـملكة الـعربـية الـسعوديـة، مـن ۲٥ جـمادى ا´خـرة 

۱٤۲۱ هـ ۱ رجـب ۱٤۲۱ هـ ا<ـوافـق ۲۳-۲۸ أيـلول (سـبتمبر) ۲۰۰۰م. والـذي أشـار إلـى إمـكانـية ربـط 

هـذا الـديـن بـغير الـعملة ا<ـتوقـع هـبوطـها، وهـو إقـرار واضـح بـان ا\وراق الـنقديـة ذات اdبـراء الـقانـونـي هـي غـير 

الـنقود اçـلقية. حـيث قـرر مـا يـلي:  ثـانـياً- ®ـكن فـي حـالـة تـوقـع التضخـم الـتحوط عـند الـتعاقـد بـإجـراء الـديـن 

بـغير الـعملة ا<ـتوقـع هـبوطـها وذلـك بـأن يـعقد الـديـن Øـا يـلي: الـذهـب أو الـفضة؛ وسـلعة مـثلية؛ وسـلة مـن 

السلع ا<ثلية؛ وعملة أخرى أكثر ثباتا؛ وسلة عمcت.  

ويـجب أن يـكون بـدل الـديـن فـي الـصور الـسابـقة Øـثل مـا وقـع بـه الـديـن \نـه - يـثبت فـي ذمـة ا<ـقترض إ- مـا 

 . "c2قبضه فع

خـا§ـة: مـن خـcل مـا ≈ تـناولـه فـي هـذا الـبحث تـوصـلنا إلـى مجـموعـة الـنتائـج والـتي عـلى أثـرهـا قـمنا بـاقـتراح 

بـعض اiـلول بسـب مـشكلة عـدم ثـبات ا\وراق الـنقديـة وتـغيير قـيمتها مـن حـ≠ ´خـر وهـذا بـعد انـفصالـها 

عن القاعدة الذهب خاصة في الدول ا<تخلفة. 

النتائج: 

أن الــنقود الــورقــية ا<ــعاصــرة هــي غــير الــنقود اçــلقية ا<ــعروفــة قــد®ــاً وهــي شــبيهة نــوعــاً مــا بــالــنقود ١.

ا-صـطcحـية ولهـذا اضـطرب فـيه كـثير مـن الـفقهاء حـول رد الـديـن بـا<ـثل أو بـقيمتها يـوم الـتعاقـد وهـذا 

بسبب تغير قيمتها بحسب اiا-ت تتسبب في تغير قيمتها كالكساد والغcء والرخص. 

1 وهبة الزحيلي، " اMعام<ت اMالية اMعاصرة"، مرجع سابق، ص 155.
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أن الـقول بـوجـوب الـقيمة عـلى أسـاس قـول أبـي يـوسـف رحـمه اù هـو أقـرب لـلعدالـة ومـوافـق <ـقاصـد ٢.

الشـريـعة اdسـcمـية فـي حـفظها iـقوق الـناس، وعـدم وقـوع الـضرر عـلى أي مـن طـرفـي الـعقد. \ن ا\وراق 

الـنقديـة - قـيمة لـها فـي ذاتـها، وإπـا الـعبرة بـقيمتها ا-صـطcحـية، وØـا أن الـديـون تـقضى عـلى أسـاس 

ا<ـثل - الـقيمة، فـكان ا<ـثل قـد تـغير عـند الـغcء والـرخـص، \ن ا<ـقصود Øـثل الـنقود مـثلها فـي الـقوة 

الشرائية يوم الثبوت في الذمة. 

اÇلول اMقترحة: 

ربــط الــديــن يــوم الــتعاقــد عــلى أســاس الــقيمة اiــالــية لــÉوراق الــنقديــة بــالــذهــب، والــذي يــكون بــأحــد ١.

ا\سـلوبـ≠، إمـا عـن طـريـق وضـع السـلطة الـنقديـة ( الـبنك ا<ـركـزي) لـديـنار ذهـبي مـعلوم الـوزن وا<ـعيار 

بهـدف Zـويـل قـيمة الـديـن يـوم الـتعاقـد سـواء كـان قـرضـاً أو مهـراً إلـى عـدد الـقطع الـذهـبية عـن طـريـق وثـيقة 

تـصدرهـا مـن الـبنك تـثبت قـيمة الـديـن فـي الـذمـة، و<ـا يـأتـي تـاريـخ ا-سـتحقاق يـقوم بـتحويـل قـيمة مـا فـي 

ذمـته إلـى أوراق نـقديـة، أو أمـا بـ≠ ا\فـراد دون تـدخـل السـلطة الـنقديـة وذلـك بـتحويـل قـيمة الـديـن يـوم 

الـتعاقـد إلـى ذهـب وضـبطه مـن حـيث الـغرامـات ويـوم تـاريـخ ا-سـتحقاق يـتم تسـديـد ذلـك الـديـن بـتحويـل 

مـا فـي الـذمـة مـن غـرامـات إلـى أوراق نـقديـة. وهـو نـفس الشـيء بـالنسـبة للمهـر عـند اشـتراط الـزوجـة إلـى 

نـوع مـن اiـلي يـقوم الـزوج بـوزن مـقداره ويـبقيه فـي ذمـته إلـى يـوم سـداده والـربـط هـنا بـالـذهـب كـان أو 

بالفضة كذلك يضمن الثبات النسبي iقوق الغير. 

أو عـن طـريـق إيـجاد مـؤشـر فـي الـبنك ا<ـركـزي يحسـب التضخـم الـنقدي بـشكل مـنتظم وصـحيح عـن ٢.

طـريـق وضـع بـرنـامـج يحسـب الـنا… الـداخـلي اçـام (PIB) مـع الـكتلة الـنقديـة ا<ـتداولـة خـcل فـترات 

محددة. 

وهـناك حـل آخـر اقـترحـه الـدكـتور أحـمد حـسن ويـتمثل فـي تـخفيض الـقيمة ا-سـمية لـلنقود أو الـعملة ٣.

عـند حـدوث التضخـم وإعـادة الـتوازن لـلقوة الشـرائـية لـلنقود أو الـعملة ولـو نـظريـاً. وهـذا مـا àـأت إلـيه 

الو-يات ا<تحدة ا\مريكية سنة ۱۹۳۳ م. 
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